المبحث الأول
المؤلّف وتفسيره 
(1)

المؤلّف 

(أ)  اسمه ومولده ونشأته ومذهبه الفقهيّ : 

        هو محمّد بن محمّد بن مصطفى العماديّ ، الشهير بـ ( أبي السعود ) . وقد قيل : إنّ نسبه الآمديّ والإسكليبيّ نسبة إلى قرية ( أسكليب ) الواقعة قرب القسطنطينيّة(
) , وقد لقّب بألقاب متعدّدة منها شيخ الإسلام ، ومفتي الثقلين ، ومفتي الدهر(
) . وهي ألقاب تعبّر عن مدى إكبار أهل العلم له .
       أمّا مولده ، فقد ذكرت المصادر الّتي ترجمت لحياته أنّ تأريخ ولادته هو سنة   ( 898 )  للهجرة الموافقة لسنة ( 1493 ) م(
) . وقد قيل غير ذلك(
) .

      وقد نشأ ـ رحمه الله ـ في أسرة علميّة ودينيّة ، وعاش في رعاية والده الّذي كان أحد علماء عصره آنذاك ومتصوّفيه ، وقد كان لأسرته الأثر الكبير في نزوعه إلى العلم والمعرفة ورغبته فيهما ، إذ رُئِِيَ أنّه كان يقرأ على والده وشيوخ عصره عدداً من الكتب والرسائل ، الأمر الّذي أهّله لممارسة مهنة التدريس ثمّ انتقل إلى القضاء ، فكان مفتياً على القسطنطينيّة(
). 

      وقد أشار الّذين ترجموا له إلى أنّ أبا السعود كان حنفيّ المذهب(
) .

(ب)  شيوخه :

         نهل أبو السعود في بواكير حياته من مختلف العلوم الإسلاميّة ، وجهد في الوصول إلى مبتغاه وتحقيق هدفه  ، وذلك بأن يكون واحداً من الأعلام الّذين خدموا  الدين الإسلاميّ الحنيف بما قدّموه من مؤلّفات متنوّعة في هذا المجال ، إذ كان من بين شيوخه المفسّر ، والفقيه ، والأصوليّ ، والمقرئ ، والمحدّث ، وغير ذلك(
) ، فاستقى أبو السعود من هؤلاء جميعهم ، وأتقن على أيديهم العلوم الإسلاميّة بأنواعها من قراءة للقرآن وتفسيره ، وحديث وأصول وفقه ، فضلاً عن علوم العربيّة من نحو وصرف وبلاغة ، وغير ذلك من المعارف والعلوم الّتي كانت سائدة آنذاك .           

(ج)  ثقافته ومكانته العلميّة :

       وصف أبو السعود بكلّ  ما هو حسن ، إذ كان على قدر كبير من العلم والثقافة ، وكان حاضر الذهن سريع البديهة(
) . والحقّ أنّه كذلك ، فقد كان ـ رحمه الله ـ إماماً فاضلاً وعالماً جليلاً ، غزير التأليف ، ذا إحاطة تامّة بالعلوم والمعارف الإسلاميّة ، إذ ما من علم من علومها ، إلاّ وله فيه حظّ وافر ، وقد دلّ على ذلك مؤلّفاته المتعدّدة والمتنوّعة بحسب مواهبه واختصاصه في مجال أصول الفقه والقراءات ، والناسخ والمنسوخ ، وأسباب النزول ، وغير ذلك .

     فضلاً عن أنّه كان ملمّا بعلوم اللغة العربيّة ، كالنحو والصرف والاشتقاق والبلاغة بعلومها الثلاثة ( المعاني والبيان والبديع )(
) ، وخير دليل على ذلك تفسيره الّذي بين   أيدينا والبحث بصدد دراسته . فقد نال إعجاب المؤرّخين والمعاصرين له فأثنوا عليه ، ومن هؤلاء الشيخ محمود بن سليمان الكفاويّ الحنفيّ (ت 990 هـ ) ، إذ قال       فيه : " لم  تر العيون مثله في العلم والعرفان ، وكان يجتهد في بعض المسائل ، ويخرّج ويرجّح بعض الدلائل ، وكان إذا لم يجد واقعة الفتوى وجوابها
 في الكتب المتداولة المعمولة من المتون والشروح والأصول والنوادر والواقعات  والفتاوى ، يقابل في الوجوه الّتي لاحت له ، ويرجّح واحداً من تلك
 الوجوه ، ويكتب الجواب على رأيه الرصين  ، وله في الفروع والأصول قوّة     كاملة … "(
)
     وقال فيه الشوكانيّ بأنّه من الّذين برعوا في مختلف العلوم والفنون ، وفاقوا أقرانهم(
) .

(د)  مصنّفاته :

       ذكرت كتب التراجم أنّ لأبي السعود مصنفات في موضوعات شتّى من تفسير وحديث وفقه وقراءات ونحو ولغة وزهد وموعظة وقضاء وتأريخ وشعر وغير ذلك ،
 وكلّ منها يعدّ موسوعة في مجاله ممّا يدلّ على إمامته وسعة علمه واطّلاعه ووفرة فضله .

     وقد تنوّعت هذه المصنّفات بين رسالة صغيرة لا تتجاوز بضعة أسطر وكتاب واسع في عدّة مجلّدات ، ولم يطبع من مصنّفاته العديدة سوى تفسيره ( إرشاد العقل السليم ) الّذي بين أيدينا . 

      ويمكن إدراج عدد من هذه المؤلّفات(
)  مرتّبة على حسب حروف المعجم ، على النحو الآتي :     
    1 ـ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ، وقد اشتهر باسم ( تفسير أبي        

          السعود ) .

    2 ـ بضاعة القاضي في الصكوك . 

    3 ـ تحفة الطلاّب في المناظرة .

    4 ـ حسم الخلاف في المسح على الخفاف .

    5 ـ رسالة في الأدعية المأثورة .

    6 ـ الفتاوى .

    7 ـ قصّة هاروت وماروت .

    8 ـ قصيدة ميميّة في معارضة ميميّة أبي العلاء المعرّي .

    9 ـ معاقد الطرّاف في أوّل تفسير سورة الفتح من الكشّاف . 

       ولديه مصنّفات أخر(
) غير ما ذُكر ، فضلاً عن نظمه مقطّعات
 شعريّة كثيرة .

(هـ)  وفاته :

          اتّفق المؤرّخون الّذين ترجموا لأبي السعود على مكان
 وفاته ، وهو القسطنطينيّة ، إلاّ أنّهم اختلفوا في سنة الوفاة ، وأغلبهم
 قال : إنّها في سنة اثنتين وثمانين وتسع مئة للهجرة(
) ، ومنهم(
) 
من ذكر غير ذلك . وقد فصّل الدكتور عبد الستّار النعيميّ(
) الحديث 
عن هذا الخلاف ، ثمّ رجّح بأدلّة أنّه توفّي في هذه السنة المشار
 إليها. وهو ما يراه البحث 
. 
(2) 

التفـسير 
(أ)  توثيق التفسير وزمن تأليفه :

      أشار أبو السعود في مقدّمة تفسيره إلى أنّه كان ينوي تأليف كتاب في تفسير كلام الله عزّ وجلّ ، وتسميته عند تمامه بـ ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم )(
) ، ويدلّ ذلك على أنّ نسبة هذا الكتاب إليه صحيحة لا غبار عليها ، فضلاً عن توثيق المؤرّخين(
) لها . 

     وتجدر الإشارة إلى حصول اختلاف يسير في عنوان هذا المؤلَّف ، وهو أنّه طبع بعنوان ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ) ، وذلك بتبديل لفظة ( الكتاب ) الّتي اختارها أبو السعود بـ ( القرآن ) . فلم ينقل عنوان التفسير بدقّة على وفق ما اختاره أبو السعود وذكره في مقدّمة تفسيره ، ويبدو أنّ وقوع ذلك كان من باب الوهم والخطأ .

     أمّا زمن تأليفه هذا التفسير ، فلم يشر أبو السعود إلى ذلك في المقدّ‍مة ، إنّما أشار إلى أنّه شرع بتأليفه أواخر عمره في زحمة أشغاله بين القضاء والإفتاء ،               إذ قال : "  لمّا انصرمت عرى الآمال عن الفوز بفراغ البال ، ورأيت أنّ الفرصة على جناح الفوات ، وشمل الأسباب في شرف الشتات ، وقد مسّني الكِبَر ، وتضاءلت القوى والقدر ، ودنا الأجل من الحلول ، وأشرفت شمس الحياة على الأفول ، عزمت على إنشاء ما كنت أنويه ، وتوجّهت إلى إملاء ما ظلت أبتغيه ، ناوياً أن أسمّيه عند تمامه بتوفيق الله وإنعامه ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ) . فشرعت فيه مع تفاقم المكاره عليّ، وتزاحم المشادّة بين يديّ . "(
) 

     وقد أكّد ذلك ما جاء في ( كشف الظنون )(
) من أنّه بيّض تفسيره هذا سنة        (973 هـ ) ، أي قبل مماته بتسع سنين .

(ب) سبب التأليف :

      أشار أبو السعود في مقدّمة تفسيره إلى الغاية من تأليفه هذا الكتاب ، يمكن إجمالها بثلاث غايات رئيسة ، هي : 

    1 ـ غاية دينيّة ، وهي رغبته في معرفة المنشئ لهذا الكون العجيب وعبادته ، 
          والتقرّب إليه سبحانه وتعالى .

    2 ـ التعمّق في كلامه عزّ وجلّ  ، ومحاولة فهم خفاياه ، وبيان ما غمض من   

         ألفاظه ومشكله ، وما أشكل من الآيات التكوينية .

    3 ـ محاولة تعرّف الأحكام الشرعيّة وتفصيلاتها ، وفهم الفرائض الدينيّة  

         والشعائر الإسلاميّة ، لا سيّما أنّه محترف لمهنة القضاء، وهذه المهنة تتطلّب 
         منه الاطّلاع والتعمّق في القضايا الشرعية والإسلاميّة ، وذلك من خلال فهم 
         كتاب الله وتفسيره . 

     وقد تبيّنت هذه الأغراض من قوله :" يقول العبد الفقير إلى رحمة ربّه الهادي … : إنّ الغاية القصوى من تحرير نسخة العالم ، وما كان حرف منها مسطوراً ، والحكمة الكبرى في تخمير طينة آدم ولم يكن شيئاً مذكوراً ، ليست إلاّ معرفة الصانع المجيد ، وعبادة البارئ المبدئ المعيد ، ولا سبيل إلى ذاك المطلب الجليل سوى الوقوف على مواقف التنزيل … والتفطّن لمعاني تلك العبارات العبقريّة ، وما في تضاعيفها من رموز أسرار القضاء والقدر ، وكنوز آثار التعاجيب والعبر … فإذن مدار المراد ليس إلاّ كلام ربّ العباد ، إذ هو المظهر لتفاصيل الشعائر الدينيّة ، والمفسّر لمشكلات الآيات التكوينيّة ، والكاشف عن خفايا حظائر القدس ، والمطّلع على خبايا سرائر الإنس ، وبه تكتسب الملكات الفاخرة ، وبه يتوصّل إلى سعادة الدنيا والآخرة … وأنّه مع كونه متضمّناً لدقائق العلوم النظريّة والعمليّة ، ومنطوياً على دقائق الفنون الخفيّة والجليّة ، حاوياً لتفاصيل الأحكام الشرعيّة ، ومحيطاً بمناط الدلائل الأصليّة والفرعيّة … "(
) 

(ج) منهج أبي السعود في تفسيره : 

      اتّبع أبو السعود في تفسيره الألفاظ القرآنيّة منهجاً واضحاً يكاد يكون موحّداً ، يتّضح سيره عليه من أوّل التفسير إلى آخره . ولم يشر أبو السعود في مقدّمته إلى طبيعة منهجه ، أو طرقه في تفسيره الألفاظ والتراكيب ، وقد تبيّن ذلك
 من خلال دراسة الكتاب .

      وقد كان لموسوعيّة أبي السعود ، ونظرته الشموليّة أثر في تداخل الموضوعات لديه باختلاف أنواعها من لغة ، ونحو ، وصرف ، وبلاغة ، وفقه ، وقراءات قرآنيّة ، وعلوم قرآن كأسباب النزول ، والناسخ والمنسوخ . ولم يفصِل بينها . إلاّ أنّه قد يورد موضوعاً منها قبل آخر أو يؤخّره عليه بحسب ما يراه مناسباً , ولعلّ ما دعاه إلى ذلك هو الصلة الوثيقة بين هذه العلوم ، فقد يستدعي الأمر في تفسير آية ما وبيان معناها ، التوسّل بقرائن دلاليّة كالحاليّة ـ مثلاً ـ المتمثّلة في ذكر أسباب نزول الآية ، أو يعمد المفسّر ـ أحياناً ـ إلى استعمال الناسخ والمنسوخ ـ وهو بصدد تفسير الآية ـ وذلك لتوضيح حكم شرعيّ معيّن ، وما إلى ذلك . ويمكن أن نحصر سمات منهجه بالآتي :
     1ـ  إيراد المعنى اللغويّ للألفاظ ، ويتّضح ذلك فيما سيأتي في الدلالة الصوتيّة 
           والصرفيّة واللغويّة والنحويّة .

     2ـ  بعد إيراده المعنى الأصليّ للألفاظ ينتقل إلى ذكر القراءات القرآنيّة الواردة  

          فيها ، المؤدّية إلى تغيّر دلاليّ صوتيّ أو صرفيّ أو نحويّ . 

     3ـ اهتمامه بالإعراب ، والتوجيه النحويّ للألفاظ لبيان الأحكام الفقهيّة أو الشرعية  

          بحسب اختلاف القراءات . 

     4ـ  إيراده المعنى العامّ للآية أو التركيب ، وهو المعنى الظاهر ومحاولة ربطه 
          بالسياق اللفظيّ المتقدّم أو المتأخّر ، أو السياق غير اللفظيّ ، أي : في آية 
          أخرى  من سورة أخرى ، وهذا جانب من جوانب تفسيره القرآن بالقرآن .

      5ـ اعتماده الكبير على القرائن الدلاليّة من سياق لفظيّ أو حاليّ أوعقليّ ، وقد        
          استعان في أغلب الأحيان بالسياقين اللفظيّ ، والحاليّ المتمثّل في أسباب                 
         النزول ، وقصص الآيات ، وسيتبيّن ذلك في ما سيأتي من المباحث اللغويّة 
         والنحويّة .

      6ـ بعد انتهائه من بيـان المعنى الأصليّ أو الوضعيّ وما يلحـقه من تغيّـرات            

          صرفيّة أو لغويّة ، ينتقل إلى بيان المعاني المجازيّة والبلاغيّة من مجاز لغويّ 
          كالمرسل والاستعارات ، أو مجاز عقليّ . فهذه المعاني غالباً ما يرد ذكرها 
          في المرحـلة الأخيرة مـن بـيانه المعاني الّتي يتـدرّج ذكرها لديه ـ على    

    الأغلب ـ من صوتيّة وصرفيّة ونحويّة وبلاغيّة.وسيتبين ذلك فيماسيأتي                                                                   من الفصول .                                                                                                                                                          
(د) موارد التفسير :

       يعدّ تفسير أبي السعود من التفاسير الكبيرة والشاملة لشتّى العلوم العربيّة والإسلامية؛ لذا استدعت الطبيعة الشموليّة لهذا التفسير أن يستقي أبو السعود مادّة تفسيره من موارد متنوّعة وكثيرة ، وقد اختلف في اعتماده المصادر ، فقد جعل من بعضها أساساً في مادّة تفسيره على حين استقى الشيء القليل من بعضها الآخر .

      وقد صرّح في مقدّمة تفسيره باعتماده تفسيري ( الكشّاف ) للزمخشريّ ( ت538 هـ ) ، و( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) للبيضاويّ ( ت 791 هـ ) أساساً في دراسته ، مع إشارته إلى أنّه زاد على ما فيهما من علم ، وذلك ممّا قرأه أو وجده عند علماء آخرين ، معللاً اختياره هذين التفسيرين من دونهما ـ أي ممّا تقدّم عليهما من تفاسير جليلة ـ بأنّ المتقدّمين  " اقتصروا على تمهيد المعاني ، وتشييد المباني ، وتبيين المراد ، وترتيب الأحكام ، حسبما بلغهم من سيّد الأنام ، عليه شرائف التحيّة والسلام . وأمّا المتأخّرون المدقّقون ، فراموا مع ذلك إظهار مزاياه الرائقة ، وإبداء خباياه الفائقة ؛ ليعاين الناس دلائل إعجازه … فدوّنوا أسفاراً بارعة جامعة لفنون المحاسن الرائعة ، يتضمّن كلّ منها فوائد شريفة تقرّبها عيون الأعيان ، وعوائد لطيفة يتشنّف بها آذان الأذهان ، لاسيّما ( الكشّاف ) و ( أنوار التنزيل ) ، المتفرّدان بالشأن الجليل والنعت الجميل ، فإنّ كلاّ منهما قد أحرز قصب السبق …" (
)  فكأنّه أراد أن أغلب تفاسير المتقدّمين اعتنت بالدرجة الأساس ببيان المعنى اللغويّ للألفاظ القرآنيّة ، وصيغها الصرفيّة والأحكام الشرعيّة من دون الألتفات إلى الدلالات الخفيّة التي تكمن وراء المعنى الظاهر ، والوقوف على الأسرار البلاغيّة من خلال نظم الألفاظ في السياق ، وقد برزالزّمخشريّ في بيانه ذلك ، وعنايته بما وراء النصّ من أسرار ودلالات .
     وكان أبو السعود في أغلب الأحيان يصرّح بذكر أسماء الأعلام الّذين أخذ عنهم آراءهم ، أو أسماء كتبهم في كثير من النصوص المنقولة عنهم  . وفي أحيان أخر لايصرّح بأسمائهم أو كتبهم مكتفياً بالقول : ( إنّه روي ) أو ( قالوا ) أو ما شابه ذلك . فهو في أكثر الأحيان ينسب الرأي إلى صاحبه ، وقد أورد(
) أعلاماً كثيرة ابتداء من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ( رضوان الله تعالى عليهم ) ، وغيرهم من علماء الأصول والفقه والحديث واللغة والنحو ، ممّن نقل عنهم أو استقى منهم علمه ،  وهذا يعني أنّه كان على قدر من الأمانة العلميّة في ذكر مصادره .

المبحث الثاني 

مفهوم الدلالة 

(1) مفهوم الدلالة لدى القدماء والمحدثين :

           يشكّل المعنى الموضوع الرئيس في علم الدلالة ، فهو الأساس الّذي يقوم عليه هذا العلم ، إذ إنّه يبحث في معنى الكلمة والجملة ، فيخضعهما للتحليل الدقيق ، على أنّ هذا البحث عن المعنى لم يكن بحثاً عنه بوصفه " كياناً مستقلاّ أو كياناً تمتلكه الكلمات ، وإنّما هو فهم لماهيّة الكلمات والجمل ، أي كيف تكون هذه الكلمات والجمل ذوات  معنى . "(
)
     فعلم الدلالة علم واسع يختصّ بدراسة المعنى ، أو نظريّته والشروط الواجب توافرها في اللفظ كي يكون قادراً على حمل المعنى(
) ، ويقوم بمعالجة مفاهيم الألفاظ بطرائق منهجيّة ، وتحديد علاقاتها بالعالم الخارجيّ ، ويقوم بدراسة التطوّر الدلاليّ واتّجاهاته ، والعلاقات الدلاليّة بين الألفاظ المفردة من اشتراك و ترادف 
وتضادّ وتقابل ، ويُعنى ـ كذلك ـ بالأساليب اللغويّة على اختلاف أنواعها كالأمر والنهي والاستفهام ، وما يرتبط بها من دلالات ،  ويُعنى أيضاً بالتراكيب النحويّة والعلاقات بين أجزاء الجملة من فاعليّة ومفعوليّة وسببيّة ،  فضلاً عن دراسته السياق وأثره في تحديد الدلالة(
). وعلى ذلك يكون مصطلح ( المعنى ) أخصّ من الدلالة الّتي تعدّ أكثر شموليّة واتّساعاً منه(
) .

      وقد كشفت الدراسات اللغويّة الحديثة كثيراً من الأصول الدلاليّة في التراث اللغويّ الإسلامي ، الّتي جاء بها العلماء العرب القدماء ، مع إشارتها إلى وجود خلاف يسير في فهم ماهيّة المصطلح ، وتغاير في المدخل أو الأسلوب في معالجة اللغة(
) .

      فقد تجلّت المباحث الدلاليّة لدى العلماء العرب من مناطقة ومفكّرين وفقهاء وأصوليّ‍ين ولغويّين ونحويّين ونقّاد وبلاغيّين ، فكانت موضع عنايتهم ، ولا سيّما اللغويّون والنحويّون الّذين اتّخذوا الدلالة وسيلة لفهم الألفاظ والتراكيب            اللغويّة ، معتمدين في ذلك العلاقة القائمة بين اللفظ ومعناه ، أو الدالّ ومدلوله ، وعلى الرغم من عدم وجود نظريّة واضحة منظّرة للدلالة على المعنى لديهم ، يمكن تلمّس المفاهيم الخاصّة بالمعنى، فيما يسمّى بـ(المعاني النحويّة) و(الأبواب النحويّة)(
) ، ومن هؤلاء العلماء المبرّزين ممّن تناول هذه المباحث ودرسها بشكل مميّز ابن جنّيّ       (ت 392 هـ) الّذي قسّم الدلالة على ثلاثة أقسام هي : لفظيّة ، وصناعيّة، ومعنويّة(
) .

      وحظيت قضيّة اللفظ والمعنى بعناية خاصّة من لدن النقّاد والبلاغيّين ، فقد استعمل الجاحظ (ت 255 هـ) لفظة ( البيان ) وسيلة من وسائل الوصول إلى الفهم والإفهام منبّهاً على أهمية العلامة والإشارة في توصيل المعاني فضلاً عن دلالة النطق باللفظ ، فالدلالات لديه خمسة أصناف هي : اللفظ ، والإشارة ، والعقد ، والخط ، والنصبة أو الحال . (
) 
     وعُدّ اللفظ والمعنى أساسين عند حازم القرطاجنّي (ت 684 هـ) في دراساته النقديّة التحليليّة ، فقد عُني بهما عناية كبيرة ، إذ عرّف المعاني فوضع معايير لبيان مفهوم المعنى وإيصاله ؛ وهذه المعايير هي : (الصورة ، والشيء ، والذهن) مشيراً إلى العلاقة الدلاليّة بينها . (
)   
      وقد بلغت هذه العناية قمّتها لدى البلاغيّين المتأخّرين ، مثل عبد القاهر الجرجانيّ
 ( ت 471 هـ) الّذي وضع نظريّة ( النظم ) الّتي تقوم على أساس المعنى وربطه بالنحو . والدلالة عند عبد القاهر نوعان : أحدهما : دلالة ظاهرة ، والآخر: باطنة غير

ظاهرة ، وهي الدلالة البلاغية ، أو ما سمّاه بـ ( معنى المعنى )(
) ، وهو " أن تعقل من اللفظ معنى ، ثمّ يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر . "(
)  وقد أقام الجرجانيّ النوع الثاني على الكنايات والاستعارات والمجازات، وهي أساليب تفصح عن المعاني الثواني(
) ، إذ قال : إنّ " الكلام على ضربين : ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ، وذلك إذا قصدت أن تخبر عن زيد مثلاً بالخروج على        الحقيقة ، فقلت : (خرج زيد) … وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ، ولكن يدلّك على معناه الّذي يقتضيه موضوعه في اللغة ، ثمّ تجد لك بذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض ، ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل . "(
) 

      وقد شغلت الدلالة حيّزاً كبيراً ـ أيضاً ـ من عناية الفقهاء والأصوليّين ، وذلك لما لها من اتّصال وثيق بفهم نصوص كتاب الله عزّ وجلّ وسنّة نبيّه الكريم ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) فهماً صحيحاً لغرض استنباط الأحكام الشرعيّة منها ، ومن أجل التوصّل إلى هذه الغاية عني الأصوليّون بالدراسات اللغويّة بعامّة ، ودراسة المعنى بخاصّة ، وتطرّقوا لمسائل على مستوى الألفاظ المفردة والتراكيب والسياقات الّتي لم يسبق إليها غيرهم …(
)
     وإنّ ادراك الأصوليّين لأهمّيّة الجانب اللغويّ في معرفة طرق دلالات النصوص دفعهم إلى البحث فيما يعينهم على دراسة المعنى بمستوياته الثلاثة ( المعنى       الحقيقيّ ، والاستعماليّ ، والوظيفي ) ، فالحقيقيّ يتمثّل بالمعجميّ ، والثاني يتمث‍ل باستعمال اللفظ في غير معناه الأصليّ ، هو المجازيّ ، وتمثّل الوظيفيّ بما تؤدّيه اللفظة من وظيفة نحويّة في أثناء تركيبها مع غيرها(
) . 

      وقد بحثوا في العلاقة بين اللفظ والمعنى من جانبين : نظريّ وتطبيقيّ ، شمل الأوّل منهما البحث في أصل اللغة ، وجواز القياس فيها وعدمه ، ودلالة الأسماء الشرعيّة والدينيّة . أمّا الجانب التطبيقيّ ، فقد تمثّل بتفسير الخطاب الشرعيّ الّذي بحثوا فيه أنواع دلالة اللفظ على المعنى(
) ، وهي لديهم على أربعة أقسام ، هي : عبارة النصّ ، وإشارة النصّ ، ودلالة النصّ ، واقتضاء النصّ(
) .

     أمّا المفسّرون فقد أولوا المعنى عناية كبيرة ، ولم يكن ذلك مستغرباً ، إذ إنّ عملهم التفسيريّ يستلزم هذه العناية ، ولمّا كان أبو السعود مفسّراً وبحثنا بصدد تفسيره ، فلا بدّ من وقفة عند جهود المفسّرين الدلاليّة أيضاً ، إذ كان محور العمل التفسيريّ يقوم على أساس بيان معاني الألفاظ والتراكيب وتحليلها لمعرفة ما يتّصل بها من أحكام شرعيّة وفرائض دينيّة ، ولا يتمّ ذلك إلاّ من خلال الاستعانة بوسائل تدلي إلى ذلك البيان وتوصل إليه ، وخير معين للمفسّر في إعانته على تبيين الغامض من النصوص القرآنيّة ، وتأويل ما أشكل منها هو المعرفة باللغة والإحاطة بأسرارها و قواعدها وأصولها ؛ لذا اعتمد المفسّرون العلوم العربيّة والدلالية من صوت وصرف ونحو وبلاغة وسائل في الوصول إلى المعاني المبتغاة من النصّ الحكيم واستنباط الدلالة ، وبذلك زخرت تفاسيرهم بهذه المباحث فضلاً عن العلوم الإسلاميّة والدينيّة .
فلم يكتف المفسّرون بإيضاح المعاني الأوّليّة للألفاظ المفردة ، إنّما تعدّوا  ذلك إلى محاولة استنباط الدلالات الثانية بالتأويل للكشف عن معانٍ جديدة في النصّ ، ثمّ سعوا  إلى بيان الدلالات الثالثة الّتي غالباً ما تكون فقهيّة أو عقديّة أو فلسفيّة أو تشريعيّة(
) . فكانوا  ـ إلى جانب الأصوليّين ـ أكثر العلماء غوصاً إلى المعاني الثانية إذ إنّهم  "  فطنوا منذ زمن سحيق في القدم إلى الفرق بين ظاهر القرآن وباطنه ، فكان فهمهم لهذا الفرق تفريقاً منهم بين المعنى المقالي والمعنى المقامي . " (
)
أمّا مفهوم الدلالة لدى المحدثين فيعدّ الأساس في الدراسات اللغوية الحديثة لاسيما الغربية ، فالدلالة لديهم " عبارة عن العلاقة التي تربط الدال بالمدلول داخل العلامة اللسانية ، ومن خواص هذه العلاقة أن يكون بين الدال والدلول كمال الاتصال ، وأنّ أحدهما يقتضي الآخر ويؤذن به ، فتصوّر كل منهما مرهون بصاحبه ، فلايكون الدال دالاً حتى يكون له مدلول ، ولايتسنّى الكلام على المدلول حتى يكون له دالّ " (
)                             
(2) مفهوم الدلالة لدى أبي السعود : 
         اتّجه مفهوم أبي السعود للدلالة عدّة اتجاهات ، ويتبيّن ذلك من خلال الوقوف عند بعض المفاهيم الدلاليّة لديه ، وهي :  

 (أ)  الوضع :
       ويراد به " جعل اللفظ دليلاً على المعنى . "(
) وتعدّ نظريّة الوضع القمّة في الدراسات الدلاليّة عند الأصوليّين ، كما أنّها الأساس الذي بنوا عليه أفكارهم في الألفاظ والمعاني(
) ، فتنوّعت دراستهم لهذا المفهوم ، فشملت كلّ ما يتعلّق به ، وعالجت ما أثير من تساؤلات بشأنه من حيث أصل الوضع ، والواضع ، والموضوع له ،
 ومنشأ الوضع وسببه ، ممّا استدعى أن يفرد بعضهم فصلاً أو باباً للتفصيل
 في ذلك(
) .

      وفي قضيّة أصل الوضع اللغويّ المتّصل بنشأة اللغة آراء مختلفة أهمّها(
) : 

     1 ـ إنّ العلاقة بين اللفظ ومدلوله توقيفيّة ، أي أنّها تعود إلى الإرادة الربّانيّة الّتي 
          وضعت لكلّ مسمّى اسماً معيّناً .

     2 ـ إنّ اللغة تواضع واصطلاح ، رأى أصحاب هذا الاتّجاه أنّ العلاقة بين الدالّ 
   والمدلول قائمة على المواضعة والاتّفاق بين أفراد المجموعات اللغويّة ، فلا صلة طبيعيّة بين اللفظ ومدلوله(
) .

     3 ـ الاتّجاه الطبيعيّ الذاتيّ : يقول أصحاب هذا الاتّجاه بوجود صلة بين الدالّ والمدلول ، أي ( مناسبة طبيعيّة ) ، ومن هؤلاء عبّاد بن سليمان الصيمريّ ( ت 250 هـ ) (
) .

     ومن عرض ما تقدّم يمكن الوقوف عند رأي أبي السعود ، ومعرفة موقفه أو اتّجاهه في ما يخصّ نشأة اللغة أو العلاقة بين اللفظ ومعناه ، ومدى اهتمامه بقضيّة الوضع ، وبدءاً نشير إلى أنّ أمر التفات أبي السعود إلى هذه القضيّة طبيعيّ كونه واحداً من أهل الأصول ، وقد زخر تفسيره بالقضايا الفقهيّة والأصوليّة ، وقضية الوضع هذه إحدى القضايا الّتي شغلت أذهان الأصوليّين ، وحظيت بعنايتهم المتميّزة ، لا سيّما أبو السعود . 

      فقد كان من القائلين بأنّ اللغة توقيف من الله تعالى ، إذ قال : " … وأنّ التعليم يصحّ إطلاقه على الله تعالى ، وإن لم يصحّ إطلاق المعلّم عليه ؛ لاختصاصه عادة بمن يحترف به ، وأنّ اللغات توقيفيّة ، إذ الأسماء تدلّ على الألفاظ بخصوص أو بعموم ، وتعليمها ظاهر في إلقائها على المتعلّم ، مبيّناً له معانيها ، وذلك يستدعي سابقة وضع ، وما هو إلاّ من الله تعالى … "(
) وهو في ذلك ساير رأي أغلب أصحاب الكلام من الأشاعرة والمعتزلة الذين استدلّوا على ذلك بقوله تعالى : ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ (البقرة:31) وعدد من المفسّرين الّذين تأثّر بهم ، ومنهم البيضاويّ الّذي فسّر آية تعليم آدم  ( عليه السلام ) بأنّ الله تعالى خلق في آدم علماً  ضروريّاً بإسماعه إيّاها ، أو إلقائها في روعه . (
) 

      غير أنّ أبا السعود في تفسيره الآية المذكورة آنفاً يؤكّد امتلاك الإنسان الاستعداد الفطريّ في تعلّم اللغة ، إذ قال : " العلم بالألفاظ من حيث الدلالة على المعاني مسبوق بالعلم بها ، والتعليم حقيقة عبارة عن فعل يترتّب عليه العلم بلا تخلّف عنه ، ولا يحصل ذلك بمجرّد إضافة المعلّم ، بل يتوقّف على استعداد المتعلّم لقبول الفيض وتلقّيه من جهته . "(
)   ثمّ أتبع ذلك بقوله : " فمعنى تعليمه تعالى إيّاه أن يخلق فيه إذ ذاك بموجب استعداده علماً ضروريّاً تفصيليّاً بأسماء جميع المسمّيات وأحوالها …وقيل … خلقه من أجزاء مختلفة وقوى متباينة مستعدّاً لإدراك أنواع المدركات من
 المعقولات والمحسوسات والمتخيّلات والموهومات وألهمه معرفة ذوات الأشياء وأسمائها . "(
) 

     وفي ما قاله إشارة إلى ما ذهب إليه علم اللغة الحديث ، وقال به علماء اللغة المحدثون فيما بعد ، منهم تشومسكي الّذي عدّ القدرة اللغويّة أساساً في نظريّة النحو التوليديّ الّتي مفادها أنّ جهاز اللغة عند الإنسان مكيّف ليهيّئ الاستعداد لدى المتكلّم ، إذ لا بدّ من أن يكون المتكلّم مزوداً بقواعد ذهنيّة تعمل على تحديد الأبعاد 
الدلاليّة ـ لديه ـ للغة الّتي ينطق بها ، فتمكّنه من إنتاج جمل وتراكيب غير متناهية لم يكن يتعلمّها من قبل . وهذه قدرة أوجدها الله لدى مخلوقه قبل ولادته ويتمّ الكشف عنها من خلال استمراريّة التعلّم والنطق(
) .        

(ب) العلاقة بين اللفظ والمعنى ، أو الدالّ والمدلول :   

       تقدّم أنّ قضيّة ( اللفظ والمعنى ) أو ( الدالّ والمدلول ) شغلت أذهان العلماء عموماً ، قديماً وحديثاً لصلتها بنشأة اللغة وأصل الوضع ، ولم تزل هذه القضيّة للبحث والتحليل والدراسة .

     فعرفت هذه القضيّة لدى القدماء بـ ( العلاقة بين الاسم والمسمّى ) أو ( المشار والمشار إليه ) ، وقد تعرّض لها علماء البحث اللغويّ والإسلاميّ باهتمام كبير حتّى صارت جزءاً من المساجلات الفكريّة بين أصحاب مذهب الأشاعرة والمعتزلة ، فقد ذهب المعتزلة إلى أنّ الاسم غير المسمّى ، على حين رأى الأشاعرة أنّ الاسم عين المسمّى(
).

     وقد تناولها المحدثون بشكل أكثر اتّساعاً ذلك لارتباط هذه المسألة بتداعيات الفكر اللسانيّ الحديث(
) ، الّذي يعدّ الدالّ والمدلول ركيزتين من ركائزه الرئيسة ، وأبرز مَن أثارهذه القضيّة العالم اللغويّ فردينان دي سوسير الّذي اتّفق مع الاتّجاه القائل بالمواضعة والاصطلاح العرفيّ فيما ذهب إليه من آراء حول العلاقة بين الدالّ ومدلوله ، الّتي تقوم على الاعتباطيّة وفق هذا الاتّجاه ، ويراد بالاعتباطيّة نفي وجود صلة طبيعيّة بين اللفظ ومعناه . وقد قام سوسير بجمع مصطلحي الدالّ والمدلول تحت مسمّى واحد هو ( الدليل اللسانيّ ) ، وعدّهما وجهين لشيء واحد لا يمكن أن يفصل بعضهما عن بعض ، وجعل ( الدال ) مادة صوتيّة ، و ( المدلول ) نفسيّا وذلك بحصول الصورة في الذهن ، مؤكّداً أنّ الدالّ لا يستمدّ معناه وقيمته الدلاليّة من بنيته(
) .

     وقد ميّز أبو السعود بين هذين المصطلحين ، وفصل بينهما في معظم تفسيره الألفاظ القرآنيّة ، إلاّ أنّه أطلق عليهما تسمية ( المشار والمشار إليه ) أو ( الاسم والمسمّى ) وهو في ذلك يتابع من سبقه من علماء التفسير ، إذ قال في تفسيره
 آية ( 2 ) من سورة البقرة : " ذلك : ذا : اسم إشارة . واللام عماد جيء به للدلالة على بعد المشار إليه … والمشار إليه هو المسمّى ، فإنّه منزّل منزلة المشاهد بالحسّ البصريّ ، وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه . "(
) فكلمة ( ذلك ) هي المشار أو الدالّ . و( المشار إليه ) هو المدرك بالحواسّ ، أي : الشيء الخارجيّ، وقد استلزم ذلك الفصل بينهما والتباعد في الإشارة من حيث إنّ الاسم أو المشار في مكان ، والمشار إليه ( الشيء الخارجيّ ) في مكان آخر .

     وممّا دلّ على فصله بين الدالّ والمدلول ـ أيضا ـ ما جاء في تفسيره قوله تعالى : ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ  . ﴾   إذ قال : " الضمير للمسمّيات المدلول عليها بالأسماء  "(
) .
     وفي ذلك اتّفق أبو السعود مع مارآه ـ أغلب ـ العلماء العرب القدماء في الفصل بين ( الاسم والمسمّى ) ، الّذين احتجّوا على ذلك بأنّ الأوّل ، أي ( الاسم ) وسم على الثاني ، وعلامة عليه يُعرف به(
) ، واستدلّ بعضهم على ذلك بإضافة الاسم إلى مسمّاه ، كما في نحو ( بسم الله ) ، إذ لو كانا شيئاً واحداً لما جازأن يضاف أحدهما إلى الآخر ؛ لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه(
) ، والمقصود بقولنا : باسم الله  ، أي : باسم معنى الله أو اسم معناه الله ـ عزّ وجلّ (
).

 (ج) عناصر المثلّث الدلاليّ : 
        كان من نتائج البحث في قضيّة العلاقة بين الدالّ والمدلول أن وضعت نظريّة حديثة تعالج هذه القضيّة سمّيت بالنظريّة ( الإشاريّة ) من قبل عالمين لغويّين غربيّين هما ريتشاردز وأوجدن اللّذان ألّفا كتاباً بعنوان ( معنى المعنى ) ، ووضعا فيه أسس هذه النظريّة الّتي تمثّلت بمثلّث ، أطلق عليه ( المثلّث الدلاليّ ) ، وتضمّنت هذه النظريّة العلاقات بين الدالّ والمدلول والرابط بينهما ، ومفادها أنّ الدلالة تتكوّن من ثلاثة أركان هي(
) :

     1 ـ الرمز : وهو الكلمة المنطوقة المتكوّنة من أصوات أو الجملة ، ويسمّى
                   ( الاسم ) أو ( الدالّ ) أو ( الإشارة ) .
     2 ـ الفكرة : ويراد بها المحتوى العقليّ الّذي مكانه ذهن السامع ،   وتقابل الشعور أو المدلول .

     3 ـ الشيء الخارجيّ : وهو المدرك بالحواسّ ، ويطلق عليه المشار إليه .

وفيما يأتي مخطّط توضيحيّ  لفكرة المثلّث الدلاليّ : 

                                       الفكرة  ( المدلول )

الشيء الخارجيّ  ( المدلول عليه )                      الرمز  (الدالّ )
      فالفكرة أو الصورة الذهنيّة أساس هذه المفاهيم ؛ لأنّها ترتبط بعلاقات ذهنيّة مع كلّ من الكلمة (الرمز) والشيء الخارجي ، فيمكن أن تثير الفكرة الكلمة أو الرمز ، والرمز يمكن أن يثيرها ، والفكرة يمكنها إثارة الشيء الخارجيّ ، والأخير يمكن أن يثير الفكرة . وهذا يعني وجود علاقة قويّة ومترابطة بين الرمز والفكرة من جهة        والشيء الخارجيّ من جهة أخرى . أمّا ( الرمز ) فلا يمكن أن يثير الشيء الخارجيّ ،  وهذا  الأخير لا يمكنه إثارة الرمز ـ أيضاً ـ أي إنّ علاقة الارتباط بينهما غير
 مباشرة ( ارتباط سلب ) ، وعن طريق الفكرة يتمّ الارتباط بين الرمز والشيء الخارجيّ ، أي بين اللغة والعالم الخارجيّ(
) .

     وقد أثبتت الدراسات الحديثة أنّ جذور هذه النظريّة تعود إلى ذخائر التراث العربيّ القديم(
) .

     ولا بدّ من الوقوف على هذه المفاهيم الدلاليّة ، وذلك لمعرفة ما إذا كان لأبي السعود التفاتة بإشارة إليها ، أو كان مدركاً لهذه المفاهيم ومنبّهاً عليها . فقد أشار أبو السعود إلى هذه الأركان الثلاثة ، أو المفاهيم الدلاليّة ، وذلك حين                      قال : " … و( الاسم ) باعتبار الاشتقاق ما يكون علامة للشيء ودليلاً يرفعه إلى الذهن من الألفاظ والصفات والأفعال . "(
)  فهو مدرك تمام الإدراك أنّ عمليّة الاتّصال اللغويّ تقوم على : 

     1 ـ الاسم : وهو لديه ـ أيضاً ـ ( العلامة ) و ( الدليل ) ، ولدى المحدثين     ( الرمز ) .

     2 ـ الشيء : ويقابل لدى المحدثين المرجع أو المدلول عليه .

     3 ـ الذهن : وهو لدى المحدثين  ما يقابل الفكرة الموصولة إلى إدراك الشيء الخارجيّ . ويمكن توضيح ذلك بالمخطّط الآتي : 
          الاسم  ( علامة ، دليل )                                   الرمز    


                اش   
  الذهن                       الشيء                     الفكرة               المرجع
( المفاهيم لدى أبي السعود )                              ( المفاهيم لدى المحدثين )
       ومن إشاراته لهذه المفاهيم الحديثة ما جاء في تفسيره قوله تعالى : ﴿ إن هي إلاّ أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم مْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ }     ( النجمم: من الآية 23) إ ذ قال : " ... فإ نّ التسمية نسبة بين الاسم المسمّى ، فإذا قيست إلى الاسم ، معناها جعله ماً للمسمّى  ن قيست إلى المسمّى ، معناها جعله مسمّى للاسم .. "(
) اتّصال للغويّ فيما رآه تقوم   .أبا السعود ـ هنا ـ أدرك عدم وجود علاقة مباشرة بين لشيء وهو ( المسمّى ) والرمز ( الاسم ) ، وأنّ الفكرة الذهنيّة هي الّتي توجد العلاقة
بينهما ، متمثّلة باللفظ الدالّ على معنى . والفكرة هي الرابط بين الدالّ والمدلول عليه . وهذا ما بيّنه علم اللغة الحديث(
) . ويمكن توضيح ذلك بالآتي : 
            التسمية                                             الفكرة      

                                   

المسمّى                 الاسم                    الشيء                    الرمز                    

 (المفاهيم لدى أبي السعود)                               (المفاهيم لدى المحدثين) 
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(� )  ينظر : دور الكلمة في اللغة : ستيفن أولمان 62  ، ومدخل إلى علم الدلالة الألسنيّ  : موريس أبو ناضر   32 (بحث)  ، وعلم الدلالة (عمر)   54 . 


(� )  ينظر  :  منهج البحث اللغويّ بين التراث وعلم اللغة الحديث 89 ـ 90 .


(� )  ينظر  :  البحث الدلاليّ في التبيان في تفسير القرآن  26 ـ 27 . 


(� )  ينظر  :  إرشاد العقل السليم 1 / 84 .


(� )  ينظر  :  إرشاد العقل السليم 8 / 159 .


(� )   ينظر : علم الدلالة ( عمر ) 54 ـ 55 ، ومنهج البحث اللغويّ بين التراث وعلم اللغة الحديث 
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